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 ملخص البحث:
  دراسة مقارنة( مسألة فقهية دقيقة تتعلق بالحج والعمرة، وهي: حكم نكاح المحرِم   -)نكاح المحرِم في الفقه الإسلامي  يتضمن هذا البحث الموسومة بـ

من الباب الثاني   هـ(1415:، وقد استلّها الباحث من مخطوط بعنوان: "كيف تحج وكيف تعتمر" للشيخ محمد طه الباليساني) تفی الفقه الإسلامی
وهو جزء من متطلبات نيل درجة   -أربيل  -مقدم إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية في جامعة صلاح الدين  -دراسة وتحقيقا  -إلى آخر الكتاب

الإحرام على صحة عقد  الماجستير في الشريعة الإسلامية، وقام بدراستها وتحقيقها واستيفاء جوانبها الفقهية. وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في تأثير  
ب جمهور العلماء، أم هو صحيح كما يرى بعض اهل العلم منهم الحنفية  ؟ ويسعى البحث النكاح، هل هو عقد باطل لا تترتب عليه آثاره كما ذه

ب الفسخ  إلى بيان هذه الأقوال وأدلتها، مع تحليل الآثار المترتبة على كل قول، كحكم ثبوت الزوجية، والمهر، والنسب، والعدة، والمصاهرة، ووجو 
 نها تمسّ واقع المسلمين في مواسم النسك، وتجمع بين التحقيق العلمي والتأصيل الفقهي.أو تجديد العقد. وتظهر أهمية هذه الدراسة في كو 

Abstract : 
This research entitled(Marriage of a Person in ihram in Islamic Jurisprudence - A Comparative Study) 

jurisprudential issue related to Hajj and Umrah, entitled: the ruling on marriage in the state of ihram in Islamic 

jurisprudence. The researcher takes this from a manuscript entitled "How to Perform Hajj and Umrah" by 

Sheikh Muhammad Taha al-Balisani (d. 1415 AH), from (Chapter Two to the end of the book) - a study and 

investigation.Submitted to the Council of the College of Islamic Sciences at the University of Salahaddin - 

Erbil as part of the requirements for the degree of Master of Islamic Sharia. The thesis has been studied, 

investigated and its jurisprudential aspects have been fully addressed. There has been argument among jurists 

regarding the effect of ihram on the validity of a marriage contract. The research intendes to answer this 

question: Is it an invalid contract with no legal consequences, as the majority of scholars maintain, or is it 

valid, as some scholars, including the Hanafi school, maintain. The research seeks to undetstand these 

opinions and their evidence, while analyzing the implications of each opinion, such as the ruling on 

establishing marriage, dowry, lineage, waiting period, marriage by marriage, and the obligation to annul or 

renew the contract. The signicance of this study lies in its relevance to the reality of Muslims during the ritual? 

seasons, combining scientific investigation with legal foundations. 

 المقدمة
بعد:فإن    الحمد لله الذي أحكم شرعه، وبيّن لعباده الحلال والحرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما
عمرة، وما الفقه الإسلامي قد عني بتفصيل الأحكام الشرعية المتعلقة بجميع شؤون الإنسان، صغيرها وكبيرها، ومن ذلك ما يتعلق بعبادة الحج وال

 ت.يتفرع عنها من مسائل الإحرام ومحظوراته، والتي تعد من أدق المسائل الفقهية؛ لما فيها من تداخل بين مقاصد العبادات ومصالح المعاملا 
حّ أثناء  ومن جملة تلك المسائل المهمة التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء: )مسألة نكاح المحرِم( أي: هل يصح عقد النكاح من المُحرِم أو لا يص

م يكون العقد  الإحرام، سواء أكان الزوج أو الزوجة أو الولي محرِمًا؟ وما الحكم الشرعي لهذه الحالة؟ وهل يترتب على العقد آثار صحيحة شرعًا، أ 
قيه المرحوم باطلًا أو موقوفًا؟.وقد تبيّن للباحث أهمية هذه المسألة أثناء دراسته وتحقيقه لمخطوط فقهي بعنوان: "كيف تحج وكيف تعتمر" للشيخ الف

ر شديد، مما استدعى  محمد طه الباليساني، وهو مخطوط يحتوي على مسائل مختصرة في فقه الحج والعمرة، وقد وردت هذه المسألة ضمنه باختصا
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، تجمع بين عرض الأقوال الفقهية، وتحليل الأدلة، ومناقشة أوجه  -كما كتبها المؤلّف-استخلاصها)استلالها( ودراستها دراسة فقهية مقارنة معمقة 
 الاستدلال، وصولًا إلى ترجيح الحكم الأقرب إلى الدليل بحسب ما اتضح للباحث. 

 أهداف البحث:
 تهدف هذه الدراسة إلى:  
 تحرير محلّ النزاع في حكم نكاح المُحرِم.   ❖
 استقراء أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرهم.  ❖
 دراسة الأدلة الحديثية والأصولية المتعلّقة بالمسألة.   ❖

 منهجية البحث:
، ثمّ الترجيح وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الفقهي الاستقرائي المقارن، القائم على جمع الأقوال، وتحقيقها، وتحليل الأدلة، ومناقشة دلالاتها 

 بناء على القواعد الأصولية والمقاصدية. 
 طّة البحث:خ

اني: وقسمت بحثي إلى مبحثين : المبحث الأول: التعريف بالألفاظ الواردة في عنوان البحث مع بيان محظورات الإحرام وفيه مطلبان، المبحث الث
 حكم نكاح المحرم عند الفقهاء. وفيه ثلاثة مطالب.

  :المبحث الأول: التعريف بالألفاظ الواردة في عنوان البحث، مع بيان محظورات الاحرام
 وفيه مطلبان :

 المطلب الأول:التعريف بكلمتي ) النكاح والمحرم ( لغة واصطلاحاً:
 أولًا: النكاح لغة واصطلاحاً: 

(.والنِّكَاح: التزويج. والنَّكْح: البضع. وامرأة ناكح: ذات  1النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح؛ لأنه سبب الوطء المباح ) النكاح لغةً:  
وقيل: النكاح: الوطء، وقد يكون العقدَ. تقول: نَكَحتُها ونَكَحَتْ هي، أي تزوَّجت، (2زوج ويقولونَ: خِطْبٌ نِكْحٌ؛ وخُطْبٌ نُكْحٌ: أي خطَبت وأنكحْناك ) 

 (. 4النكاح: البضع. نكح ينكح، إذا جامع. وقد يكون النكاح: العقد دون الوطء)(.ويقال: 3وهي ناكِحٌ في بني فلان، أي هي ذات زوج منهم )
 النكاح اصطلاحاً:  

(وعند المالكية: عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم 5النكاح: عند الحنفية: عبارة عن عقد يجري بين الشّخصين لإرادة استمتاع الرجل من المرأة ) 
الوجه  على (.وعند الشافعية: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر 6مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا ) 

(.وعند الحنابلة: هو عقد التزويج: وهو حقيقة في العقد مجاز في  7المشروع.وسُمي بذلك؛ لأنه يجمع بين شخصين، ويضمّ أحدهما إلى الآخر ) 
 (.  8الوطء، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا ملكها ) 

 ثانياً: تعريف المحرم لغة واصطلاحاً:  
(، إذا دخل في  9وَحُرْمِهِ(()لِحِلِّهِ    )صلى الله عليه وسلم  (: ))طَيَّبْتُ رَسُولَ اِلله  -  -اسم فاعل من حرم، الحُرْمُ بالضم: الإحْرامُ. قالت عائشة  المحرم لغةً:

(.ويقال: هو حِلٌّ وَهُوَ حِرْمٌ، وذكر الأزهري أنه يقال: رجل حلّ وحلال وحِرْم  10حرمة: ما لا يحل انتهاكه. وكذلك المَحْرَمَةُ والمَحْرُمَةُ، ورجل محرم )
 (.12المحرم: هو الذي يدخل في الإحرام ويحرم المباحات على نفسه لأداء فريضة الحج أو العمرة ) اصطلاحاً:المحرم  (11وَحَرَامٌ وَمُحِلٌّ وَمُحْرِمٌ )

(، وشرط صحة النسك 13والإحرام: عبارة عن نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعًا، وهو ركن من أركان الحج عند جمهور العلماء ) 
 (. 14كتكبيرة الافتتاح في الصلاة عند الحنفية ) 

 المطلب الثاني: بيان محظورات الإحرام

بس لباسها الشرعي اتّفقت جميع المذاهب الفقهية على أنّ المرأة المحرمة تشترك مع الرّجل في كلّ ما حرّم بالإحرام إلّا في اللّبس والسّتر، فالمرأة تل
وجهها وكفّيها حتّى ويجب أن تستر جميع بدنها إلّا الوجه والكفّين، فلو كشفت شيئاً من بدنها سوى الوجه والكفّين أثمت. ويحرم عليها أن تستر  

الفتنة أن   حين النّوم، فإن سترت شيئاً منهما وجب عليها الفدية إلّا إذا خافت الفتنة فتستر وجهها بالاتّفاق، وهل يجوز لها إذا سترت وجهها خوف
( ، وعند المالكية: نعم ولا يجوز  15)تستره بما يمسّ وجهها أم لا؟ فعند الحنفيّة: لا يجوز بما يمسّ الوجه؛ بل تستر بحيث لا يمسّ السّتر وجهها 
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(. وأمّا الرّجل  20( وابن حزم جائز) 19( والحنابلة) 18(.وأمّا تغطية الرّجل وجهه فعند الشافعيّة) 17(،  وعند الحنابلة: نعم ويجوز الغرز ) 16الغرز) 
يلتحف   فلا يجوز له أن يلبس أي شيئ كان وفي أي عضو كان، فلا يلبس قميصاً ولا  عباء ولا جبّة ولا عمامة ولا جوربا ولا قفازا ولا حذاءً، بل

رأسه أو جزء منه ولا ستره بشيء يستر عورته بأن يرتدي بثوب ويتّزر بآخر كما هو المعتاد؛ أو يرتدي ويتّزر بثوب واحد، ولا يجوز للرّجل تغطية  
(  21شافعيّة)أو ستر جزء منه بكلّ ما يعدّ ساترا حتّى لا يجوز له أن يشدّ عصابة على رأسه أو خرقة على جرح فيه. وأمّا تغطية الرّجل وجهه فعند ال

(، هذا ما كان يختلف فيه الرّجل والمرأة.وأمّا ما يشتركان فيه من 24(. وأما عند الحنفية والمالكية: فلا يجوز)23( وابن حزم: جائز) 22والحنابلة) 
والتعرّض للصّيد البرّي ،  (25المحظورات، فاتّفق الأئمّة كلّهم على أنّ المحرم رجلا كان أو امرأة يحرم عليه الجماع ودواعيه كالقبلة والمباشرة) 

مَتََٰعٗا لَّكُمۡ 26المأكول بالقتل والذّبح أو الإشارة إليه أو الدّلالة عليه)   ۥ (. وأمّا صيد البحر فحلال ؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُ
مَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ ﴾)  يَّارَةِِۖ وَحُرِّ يب في ثوبه أو بدنه، وقلم أظفاره وإزالة شعر الرّأس وغيره بالحلق 27وَلِلسَّ ( ويحرم عليه استعمال الطِّ

(. وأمّا عند الثلاثة: فيستثنى الشّعر النّابت في  28أو القصّ أو النّتف أو الحرق أو الإسقاط إلّا إذا تأذّى به فيجوز مع الفدية مطلقاً عند المالكيّة)
(،وأمّا عند ابن حزم: فإنّما الممنوع إزالة شعر الرّأس فقط، وأمّا إزالة شعر غير الرّأس وقلم الظّفر ونتف الإبط وحلق العانة  29العين فلا فدية فيه) 

(. ويحرم عليه استعمال الثّوب المصبوغ بما له رائحة طيّبة، وأن يتعرض لشجر الحرم وحشيشه بالقطع 30وقصّ الشارب فلا حرج في كل ذلك ) 
 ( فقال:  31أو القلع أو الإتلاف إلّا الإذخر والسّنا المكّي، فهذه محرّمات الإحرام ونظمها أحد العلماء)

عر وقصّ الظفر   محرم الإحرام يامن يدري          إزالة الشَّ
 (.32واللّبس والوطأ كذا الدّواعي    والطّيب والدّهن وصيد البرّ) 
 ومن ارتكب شيئا منها وجب عليه الفدية، ويوجد أمور أخرى اختلف الأئمّة في تحريمها كما يلي:  

 الأمر الأوّل: عقد النكاح
(.وقال الحنفيّة: النكاح صحيح؛  33فيحرم على المحرم أن يتزوّج لنفسه أو يزوّج غيره أو تقبل المحرمة الزّواج، ويقع النّكاح باطلًا، هذا عند الثّلاثة ) 

(وبحثنا هذا معقود  35(وقال ابن حزم: يفسخ النكاح الذي عقد أثناء الإحرام وقبل يوم النّحر )34إذ الإحرام إنّما يمنع الجماع ودواعيه لا العقد )
اسة ان  للكلام عن هذا المحظور وبيان آراء الفقهاء واختلافهم في حكمه ومايترتب عليه  وهو ما سنبينه بالتفصيل في المبحث الثاني من هذه الدر 

الأمر (38(ويجوز عند الشافعيّة والحنابلة ) 37فيحرم عند الحنفية والمالكية )   ( البرّي الغير المأكول،36التّعرض للصّيد)   الأمر الثاني:شاء الله . 
: فقد اختلفوا فيه فعند الثلاثة: ما يكون توالده وتناسله في البرّ فهو برّيّ، وإن كان يعيش في الماء.والبحري: ما يكون تعريف البرّي والبحري   الثالث:

(.وعند الشافعية البحري ما لا يعيش إلّا في البحر، وأمّا ما يعيش في 39توالده في الماء وإن كان يعيش في البرّ، فالضّفدع مثلا عندهم بحري )
  شمّ الطّيب والرّوائح العطرية وحملها والمكث في مكان فيه رائحة طيِّبة:  الأمر الرابع:(40البرّ فقط أو فيهما فبرّيّ، فالضفدع مثلا عندهم برّيّ) 

(.وعند الشافعيّة والحنابلة العبرة بالقصد، فمن حمل ذا طيب أو وقف بمكان فيه  41كل هذا مكروه عند الحنفيّة والمالكيّة سواءا قصد الشمّ أو لا) 
وعند ابن حزم الشّمّ حلال مطلقاً، فمن وضع الرّيحان على فمه وشمّه فلا حرج (.42وقصد الشّمّ من ذلك فحرام، وأمّا بدون قصد فحلال ) رائحة  
 (.  43فيه )

 الأمر الخامس: الخضاب بالحناء:
(وعند الشافعيّة:  44فعند الحنفيّة والمالكيّة: الخضاب بالحناء في أيّ جزء من البدن للرّجل والمرأة حرام، لأنّه طيب والطّيب حرام على المحرم )  

(، وأمّا للرّجل ففي اليدين والرّجلين حرام بدون حاجة، ولا يجوز في الرّأس أيضاً؛ لأنّ فيه سترا للرّأس وستره حرام، وفي  45الخضاب للمرأة مكروه )
تر  غير ذلك يجوز.وقال الحنابلة: لا يحرم الخضاب على المحرم رجلا كان أو امرأة في أيّ جزء من البدن إلّا الرّأس فلا يجوز؛ لأنه ستر وس

 (. 46الرّأس حرام) 
 أكل وشرب ما فيه طيب وهو قسمان مطبوخ وغير مطبوخ: الأمر السادس:

يب بما يؤكل أو يشرب، فإن كان مطبوخاً وتغيّر الطّيب بالطّبخ يجوز الأكل والشّرب منه وإن وجدت رائح ته، وإن كان  فعند الحنفيّة: إذا اختلط الطِّ
يب غالباً ففيه ا (. وإن  47لجزاء )غير مطبوخ، فإن كان مأكولًا وكان الطّيب مغلوبا فلا شيئ فيه إلّا أنه إن وجدت رائحته فمكروه، وإن كان الطِّ

ليلا فلا شيء  كان مشروباً فإن كان الطّيب غالبا، ففيه دم وإن كان مغلوباً، ففيه صدقة إلّا أن يتكرّر فيتمّ الدّم، وإن أكل نفس الطّيب فإن كان ق
(. هذا كلّه فيما اختلط طيب بغيره. وأمّا إذا كان طعام يقصد به الطّعام وله رائحة كالبرتقال مثلًا فلا حرج في أكله  48فيه، وإن كثيرا ففيه الدّم ) 

(، 50(.أما المالكيّة فقالوا: إذا طبخ الطّيب بحيث لم يبق عينه، حلّ أكله وإن ظهر ريحه أو لونه، وإن بقيت عينه فلا يحلّ أكله) 49عند الكلّ ) 
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(وقال الشافعيّة والحنابلة: إذا  51وقال بعضهم: إذا طبخ في الطّعام حلّ وإن بقيت عينه، وأمّا غير المطبوخ كطيب اختلط بشراب فلا يحلّ مطلقاً) 
قي  اختلط الطيب بطعام أو شراب، لا يجوز الأكل منه حتى يستهلك الطّيب، بحيث لا يبقى له طعم ولا رائحة، فإن ذهب طعمه ورائحته حلّ وإن ب

يب فلا حرج عنده في أكله وشربه.  52عينه)  الأمر السّابع:(، وسواء في ذلك المطبوخ وغير المطبوخ.وقد تقدم أن ابن حزم لا يحرم شمّ الطِّ
(، وحرّم المالكيّة: الاكتحال مطلقًا إلّا للضرورة، 53فالاكتحال بما فيه طيب حرام عند الجميع، وأمّا بما ليس فيه طيب فالثّلاثة جوّزوه )  الاكتحال:

(.وعند ابن حزم: الاكتحال حلال مطلقاً بدن 54فإن وجدت ضرورة جاز بما ليس فيه طيب ولا يوجب شيئاً ، وبما فيه طيب أيضا ويوجب الفدية)
فعند الحنفيّة: الادّهان بما هو طيب حرام مطلقاً، وبما ليس بطيب ولا طيب فيه فحلال مطلقاً،   الادّهان:  الأمر الثامن:(55استثاء ولا حرج فيه) 

(.وعند المالكيّة: 56وبما فيه طيب أو أصل للطّيب كالزيت، فإن كان الادّهان للتطيب والادّهان فلا يجوز، وإن كان للتّداوي فيجوز، كما يجوز أكله)
وإن    ،لرّجلينيحرم الادّهان بكلّ شيء مطلقاً، ومن ادّهن فعليه الفدية إلّا إذا كان لمرض فيجوز بما لاطيب فيه بلا فدية إن كان في باطن اليدين وا

(، وأمّا ما ليس فيه رائحة  58(وعند الشافعيّة والحنابلة: يحرم الادّهان، بما فيه رائحة طيّبة مطلقا)57كان في غيرهما ففي وجوب الفدية خلاف) 
البدن حتّى الرّأس والوجه عند الحنابلة )  الرّأس والوجه عند الشافعيّة) 59طيِّبة فيجوز الادّهان به في كل  حكّ الجلد    الأمر التاسع:(60(، وإلّا 

فمباح عند والشّعر، وهذا إذا ترتّب عليه سقوط الشّعر والهوام الموجودة في الشّعر فحرام عند جميع المذاهب الفقهية، وإذا لم يترتّب عليه ذلك،  
غسل البدن: الغسل للبدن أو   الأمر العاشر:(.63(. وعند ابن حزم: جائز مطلقا ترتّب عليه شيئ أو لا) 62(، ومكروه عند المالكية)61الثلاثة )

 (.  65(، وإن كان فيه طيب فعند الحنفيّة: لا يجوز بما فيه طيب) 64اليدين لإزالة الأوساخ جائز بدون صابون وبصابون ليس فيه طيب عند الثلاثة )
يره، وأمّا الغسل  وأمّا عند المالكيّة: فلا يجوز الغسل لإزالة الأوساخ إلّا لليدين ولهما بما ليس فيه طيب، وأمّا بما فيه طيب فلا يجوز صابوناً أو غ

( فيجوز. وقال ابن حزم: يجوز للمحرم دخول الحمّام 69( والحنابلة) 68(أما عند الشافعيّة)67( فحرام عند البعض)66بما يقتل الهوام كالخطميّ) 
ين والخطميّ وغيره، وإن كان طيبا ويقتل الهوام أيضاً كلّ ذلك لا حرج فيه ) قطع شجر   الأمر الحادي عشر:(70والتدلّك للبدن وغسل رأسه بالطِّ

الأمر الثاني (71الحرم وحشيشه، هو حرام وفيه تفصيل يطول ذكره  فمن  أراد المزيد من الاطّلاع عليه، فليراجع باب الحجّ في كتب الفروع ) 
 (.  72فعند الحنفيّة والمالكيّة: يجوز الاستظلال بكلّ شيئ مالم يمسّ رأسه، فإن مسّ رأسه فحرام؛ لأنّ ستر الرّأس حرام)  الاستظلال بالشّيئ:  عشر:

ما لا   وقال الشّافعيّة: يجوّزون الاستظلال بكلّ شيئ ولو لا صق رأسه أو وجهه، لكن لو وضع على رأسه ما يقصد به السّتر عرفاً كعباءة حرم أو
(وقال الحنابلة: إذا استظلّ بما يلازمه غالباً  74( غير معكوس حرم أيضا وإلّا فلا، وإن عكسه حرم مطلقاً ) 73يقصد به السّتر وقصده كزنبيل) 

( جائزان باتّفاق الثّلاثة من غير 77( والحجامة)76الفصد)   الأمر الثالث عشر: (75كالمحمل حرم، وإن استظلّ بما لايلازمه كشجرة أو خيمة جاز)
(.وعند المالكية: يكرهان، ولحاجة فجائزان، وإن وضع على موضعهما العصابة وجب الفدية، حيث تستر جزءاً من الرّأس وهو حرام كما  78حلقٍ )
 (.  79سبق) 

 المبحث الثاني: حكم نكاح المحرم
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: أقوال الفقهاء في المسألة: 
 اختلف الفقهاء في حكم النكاح حالة الإحرام على مذهبين: 

لا يجوز للمحرم أن ينكح لنفسه أو ينكح لغيره حالة الإحرام فإن فعل ذلك فنكاحه وكذلك إنكاحه باطل، فيفسخ النكاح سواء كان  المذهب الأول:
وأحمد، إلا أن مالكا قال في رواية عنه: يفرق بينهما بالطلاق. وقصر الإمام  (  81) وبه قال مالك    (80) قبل البناء أو بعده.وإلى هذا ذهب الشافعي

جاء في شرح الزرقاني على الموطأ "فلو عقد لم  (82)أحمد في رواية الحكم على من نكح لنفسه. أما إذا زوج المحرم غيره فإن النكاح لا ينفسخ
وفي المجموع: "إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل (83)يصح، ويفسخ أيضا بطلقة عند مالك للاختلاف فيه، فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطاً للفرج"

وأمّا الحنابلة، فقال ابن قدامة: " ولا يتزوج المحرم، لنفسه ولا يزوج غيره، بالولاية  (84) عندنا وعند الجمهور، ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق"
، وعن أحمد: " إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح. قال بعض أصحابنا: هذا يدل    والوكالة، فإن فعل؛ فالنكاح باطل، ولا يجوز تزويج المحرمة أيضا"
وروي القول ببطلان نكاح المحرم وإنكاحه لغيره عن: عمر، وعثمان، وعلي،  85)على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرما، لم يفسد النكاح

والزيدية.    وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن المسيب، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وداود، وابن حزم،
 .(86)  -رحمهم الله -بن محمد وإليه ذهب جمهور العلماءوهو رواية عن ابن عباس، والقاسم

 . (87)يجوز للمحرم حالة الإحرام أن ينكح لنفسه أو ينكح لغيره، وبه قال أبو حنيفةالمذهب الثاني:
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فأبطل أهل المدينة نكاح المحرم، وأجاز أهل مكة   -الروايات والعلماء  -قال الإمام محمّد بن حسن الشيباني: " قد جاء فِي نكاح المحرم اختلاف
وروي القول بجواز أن  (89) وقال الكاساني: " يجوز نكاح المحرم، والمحرمة عندنا، لكن لا يحل وطؤها في حال الإحرام"(88)وأهل العراق نكاحه"

فظ ينكح المحرم لنفسه أو ينكح لغيره عن: أبي بكر، وابنه محمد، وابن مسعود، وأنس، ومعاذ، وعكرمة، والنخعي، والثوري، ومسروق.ونسبه الحا
 . (90)بن حجر إلى أهل الكوفة.وهو رواية عن ابن عباس، والقاسم بن محمد"

  المطلب الثاني : أدلتهم ومناقشتها بالتفصيل

 أولًا: استدلال أصحاب المذهب الأول :
 استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور بما يلي:  

 .(91)  : ))لا ينكح المحرم، ولا يخطب ولا ينكح((- صلى الله عليه وسلم-بحديث عثمان قال: قال رسول الله  .1
.  (92) ينكح((ولا  المحرم  ينكح  )) لا  وروى مالك بلاغاً عن ابن المسيب ، وسالم بن عبدالله، وسليمان بن يسار، أنهم سئلوا عن نكاح المحرم؟ فقالوا:   .2

وأكثر مالك من إدخال الآثار في هذه المسألة؛ لأن المخالف فيها عبد   ":  -رحمه الله  -قال الباجي (93)  وقداستدلّ الشافعية والحنابلة بهذا الحديث
ثم بين الباجي أيضا:  (94) الله بن عباس وهو من فقهاء الصحابة فأظهر قوة الخلاف عليه وكثرته من الصحابة والتابعين والحكم من الأئمة بخلافه "

أن النهي في حديث عثمان يقتضي منع عقد النكاح لنفسه ولغيره، وإذا اقتضى النهي من عقد النكاح اقتضى فساده إن عقد؛ لأن النهي يقتضي 
 (96) أما دليل الرواية الأولى عن مالك: في أنه يفرق بينهما بالطلاق وذلك للاختلاف في المسألة، فيزال بالطلاق احتياطا للفرج(95) فساد المنهي عنه

هذا وقد قام المخالفون للمذهب الأول بالاعتراض على حديث عثمان السابق:بأن هذا الحديث  ليس نهيا عن نكاح المحرم؛  بل هو إخباره عن 
)) لا  قوله:  المحرم، وأنه لاشتغاله بأداء نسكه لا يتسع له زمان لعقد النكاح وليس له التفرغ له، وبأن المراد من هذا النكاح هو الوطء لا العقد ف

عن أمر    ينكح (( معناه: لا يطأ ورد هذا الاعتراض:  بأن الرواية الصحيحة بالجزم على النهي لا على حكاية الحال، وحمله عليها لا يكون إخباراً 
ان راوي  شرعي بل قضية يشترك في معرفتها الخاص والعام وحمل كلام الشارع على الشرعيات التي لا يعلم إلا من جهته أولى.وأيضاً: فإن أب

.وحمل النكاح على الوطء لا فائدة منه في ذلك إذ  (97)   الحديث فهم أن المراد منه النهي وأنكر على عمر بن عبد الله وأقام عليه الحجة بالحديث
ي عن  هو مقرر يفهمه كل أحد. وأيضا فهو خلاف فهم الرواية ولو صح في الجملة الأولى لم يصح في الجملة الثانية فإن قوله )) لا ينكح (( النه

 . (98) التزوج بلا شك فإذا كان منع من العقد لغيره فأولى لنفسه
 . (99)  واستدل أيضاً: بأن عقد النكاح معنى تكون به المرأة كالفراش لزوجها، فوجب أن يكون محظوراً على المحرم كوطء الأمة .3
 . (100) ولأنّ الإحرام عبادة تمنع الوطء والطيب؛ فلذلك وجب أن تمنع عقد النكاح كالعدة .4
 . (101) ولأنه عقد يمنع الإحرام من مقصوده، فمنع أصله كشراء الصيد .5

 ثانياً: استدلال أصحاب المذهب الثاني :
 وأمّا استدلال المذهب الثاني، وهم أصحاب أبي حنيفة، فقد استدلوا:

.فلا نعلم أحدا أعلم بتزوج رسول (102)الحارث وهو محرم((بنت  ميمونة  )) تزوج  :  -صلى الله عليه وسلم - بحديث عبد الله بن عباس أن رسول الله  .1
من ميمونة من ابن عباس وهو ابن أختها، فلا نرى بتزوج المحرم بأسا ولكن لا يقبل، ولا يمس حتى يحل، وهو قول أبي حنيفة، والعامة  ) صلى الله عليه وسلم(الله 

وهو ابن     - قد اختلفت فعن ابن عباس  -  -واعترض الجمهور على هذا الرأي بما يأتي بأن الروايات في نكاح ميمونة(103) من فقهائنا
حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنت    -  -تزوج ميمونة  )صلى الله عليه وسلم (.وعن رافع: )) أن رسول الله  (104) تزوجها وهو حلال (( )صلى الله عليه وسلم ()) أن النبي    -أختها

هي    -  -         فمن المعلوم أن من يباشر قضية بنفسه بكونه صاحبة لها، هو أعلم بها ممن لم يباشرها فميمونة(105)   الرسول بينهما ((
  (106) كبيراً   -  -أعلم بذلك وأولى بالتقديم منه لو كان ابن عباس  -وهو السفير بينهما  -أعلم بنفسها من ابن عباس، وأبو رافع صاحب القصة

فكيف وهو صغير لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها في ذلك الوقت ، وقد روي عن ابن المسيب أنه قال:)) أوهم الذي روى أن رسول الله  
   (108).وبين الزرقاني أن ابن عباس انفرد بذلك(107) إلّا وهو حلال(( )صلى الله عليه وسلم (نكح ميمونة وهو محرم ، ما نكحها رسول الله  )صلى الله عليه وسلم (

 ويمكن أن يحاب : 
وقد صحح الحافظ ابن حجر  (109)نحو حديث ابن عباس  -   - ليس الأمر كما قال الزرقاني؛ فقد روى الطحاوي عن أبي هريرة وعائشة

  صاحبة القصة وأبي رافع تقدم على روايتهما لما سبق على أنه يمكن أن يحمل قوله ))   -  -ولكن مع ذلك فرواية ميمونة  (110) حديثهما



119

 5202 لسنة آب (10العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ي  وهو محرم (( أي في الحرم أو أنه تزوجها في الشهر الحرام، وهذا شائع في اللغة و عرف الناس، فإنه يقال لمن دخل في الشهر الحرام أو ف 
 . (111) أرض حرام كقول بعضهم: قتلوا ابن الخليفة محرما، أي في الشهر الحرام فإنه لم يكن محرما بالحج ولا بالعمرة

المالكية والشافعية وعلى تقدير الإغفاء عن هذا كله، فقد    )صلى الله عليه وسلم  (بأنه عقد الإحرام من خصائصه  وكذلك يجاب عنه: كما هو معتمد عند فقهاء 
 وأبي رافع، فسقط الاحتجاج به، ووجب الرجوع إلى حديث عثمان السابق؛ لأنه لا معارض له.   - -تعارض هو وحديث ميمونة

أن الصحيح عند أهل الأصول ترجيح القول إذا تعارض هو والفعل؛ لقوة القول لدلالته بنفسه على الفعل فإنما يدل بواسطة القول  ويرجحه أيضاً 
 . (112) ولتعدي القول إلى الغير والفعل يحتمل قصره عليه

ام  واستدل الحنفية أيضا بالإجماع على جواز شراء الجارية حالة الإحرام دون أن يطأها حتى يحل كما أن شراء ما يحرم استعماله أثناء الإحر  .1
 كالطيب والمخيط جائز ولكن لا يستعمله إلا بعد ما يحل من إحرامه. 

وهو قياس غير مقبول؛ لكونه  (113)على أن حرمة الاستعمال في هذه الأمور لا تمنع من التملك، فكذلك ينبغي أن يكون شأن النكاح  فهذا يدل:
ن المنكوحة في مقابلة النص ومع ذلك فقد رد العلماء قياسهم وذلك؛ لأن عقد النكاح يخالف شراء الأمة، فإنه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وكو 

ولا يسعني بعد هذا كله إلا أن اقول برجحان المذهب الاول الذي الترجيــح:  .(114) أختا له من الرضاع ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء
 والله تعالى أعلم. .ذهب اليه جمهور العلماء 

 المطلب الثالث: الآثار المترتبة على عقد نكاح المحرم

لآثار يترتب على الحكم الفقهي في مسألة نكاح المحرم آثار عملية متعددة، تختلف باختلاف القول المعتمد في صحة العقد أو بطلانه، وأهم هذه ا
 ما يأتي: 

 فعند من يرى بطلان العقد  وهم )الجمهور(: لا تثبت الزوجية أصلًا، ويُعدّ العقد لغوًا لا يترتب عليه أي أثر.  ثبوت الزوجية: .1
 وعند الحنفية: تثبت الزوجية شرعًا، ويجوز للزوجين الاستمتاع بعد التحلل من الإحرام، لأن العقد صحيح مع الإثم.

 فعند الجمهور: لا يثبت مهر بعقد باطل، إلا إذا حصل دخول بشبهة، فيثبت مهر المثل.   المهر )الصداق(: .2
 أماعند الحنفية: فيجب المهر بمجرد العقد الصحيح، سواء حصل دخول بعد التحلل أو قبله. 

 إذا وقع دخول، فالنسب يثبت اتفاقًا؛ لأن الولد يلحق بأبيه للشبهة على قول الجمهور، وبالعقد الصحيح على قول الحنفية. النسب:  .3
 فعند الجمهور: إن حصل دخول بشبهة، تجب العدة، لأنها أثر من آثار الوطء، لا من آثار العقد.العدة: .4

 أماعند الحنفية: فالعدة تجب لكون العقد صحيحًا إذا حصل دخول.
تثبت حرمة المصاهرة في كلا القولين بمجرد الوطء أو الخلوة الصحيحة، ولو كان العقد باطلًا، لأن التحريم بالمصاهرة يتعلق حرمة المصاهرة:   .5

 بالفعل، لا بصحة العقد. 
فعند الجمهور: يجب فسخ العقد فورًا، أو تجديده بعد التحلل بعقد جديد مستوفٍ للشروط. وعند الحنفية: لا وجوب الفسخ أو تجديد العقد:   .6

 حاجة لتجديد العقد بعد التحلل، لأنه صحيح ابتداءً.
 الخاتمة

فيها أحكام   الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد هذه الدراسة يتبيَّن لنا أن مسألة نكاح المحرِم من المسائل الفقهية الدقيقة التي تداخلت
 ث:العبادات بالأحوال الشخصية، وقد تنوعت فيها اجتهادات الفقهاء تبعًا لفهم النصوص ودلالاتها. وفيما يأتي أهم ما خلص إليه البح

التي بعد عرض التعريفات اللغوية والاصطلاحية لـ"النكاح" و"المحرِم"، وبيان محظورات الإحرام، يتضح أنّ عقد النكاح قد عُدّ من المحظورات   •
 اختلف الفقهاء في حكمها مابين مانع ومجيز. أما الجماع ودواعيه فهو من محظورات الاحرام بإجماع العلماء.

 لابدّ للمحرم أن يجتنب عن محظورات الإحرام؛ للحفاظ على نسكه من حج وعمرة حتى لايعرضه للفساد او النقصان.   •
بطلان من خلال استقراء أقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم نكاح المحرم، يتبين أنّ: الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء: يرون   •

لنفسه   العقد وعدم ترتب آثاره الشرعية إلا ما لزم من دخول بشبهة. بينما يرى الحنفية وهو قول بعض الصحابة والتابعين: أنه يجوز للمحرم ينكح
 أو لغيره. 

 وترجح للباحث المذهب الأول الذي قال به جمهور أهل العلم؛ لقوة أدلتهم وصراحتها.  •
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يتضح من خلال دراسة الآثار المترتبة على عقد نكاح المحرم: أنّ الخلاف في حكم صحة عقد نكاح المحرِم لا يقتصر على الجانب النظري،  •
ة  بل يترتب عليه أحكام عملية مهمة تتعلق بثبوت الزوجية، واستحقاق المهر، وثبوت النسب، ووجوب العدة، وأحكام المصاهرة، إضافة إلى مسأل 

 أو تجديد العقد بعد التحلل. الفسخ 
يع  ويُلاحظ أن مذهب الجمهور: يجعل العقد لغوًا لا تترتب عليه آثاره إلا عند حصول دخول بشبهة، بينما يرى الحنفية صحة العقد، فتترتب جم

 آثاره الشرعية بعد التحلل مباشرة. 
 هوامش البحث

 

 .  64/ 4تهذيب اللغة:  (1)
 .  382/ 2(المحيط في اللغة:  2)
 .  413/ 1(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 3)
 .  884مجمل اللغة لابن فارس: ص  (4)
 .   4/  7السغناقي:  –(النهاية في شرح الهداية 5)
  .  58(إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك: ص6)
 .  11/  4(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي:  7)
   .156/ 3(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: 8)
 (. 4147: ، ) 216/  4(، النسائي، السنن الكبرى: 25602، ) 385/  42(حديث صحيح على شرط الشيخين، أحمد، مسند أحمد: 9)
 .   1895/  5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر،  (10)
 .  79مختار الصحاح: ص  زين الدين الرازي،(11)
/  2، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح المذاهب الأئمة: 230/ 2الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ينظر: (12)

 .  49/  17، الموسوعة الفقهية الكويتية: 167/  4البناية شرح الهداية:  ، 181
  .252/ 3ابن قدامة، المُغني : ، 230/ 2،  الخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 251/ 1إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: (ابن فرحون،  13)
 . 2/344، ابن نجيم ، البحر الرائق: 160/ 2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  (14)
 .  186/ 2الكاساني، بدائع الصنائع:  ( 15)
ر  " ستر وجه المرأة عن أعين الناس فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة بها بلا غرز، لأن الغرز يقتضي الفدية". ينظر: الدسوقي، الشيخ دردي(16)

غرز الإبرة في الشيء غرزا  (. والغرز: 553/  2(، ا بن فرحون، إرشاد السالك إلى أفعال المناسك:  55/ 2وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  
/  5غرز"، واسم لهذه الإبرة التي تستخدمها المرأة لشدّ حجابها. ينظر:ابن منظور، لسان العرب:  وغرزها: أدخلها. وكل ما سمر في شيء فقد  

386 . 
 .  460الحاجّة سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي : ص (17)
والذي لابد من الإشارة إليه أن جواز تغطية الرأس عند الضرورة أو نوع من المرض ونحوه، ولكن مع لزوم الفدية. ينظر: سليمان بن عمر   (18)

 .  269/ 3(، أبو محمد البغوي، التهذيب في الفقه الشافعي: 507/ 2الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج: 
 . 301/ 3ابن قدامة، المُغني:  (19)
 .  78/ 5ابن حزم، المحلى بالآثار:  (  20)
والذي لابد من الإشارة إليه أن جواز تغطية الرأس عند الضرورة أو نوع من المرض ونحوه، ولكن مع لزوم الفدية. ينظر: الجمل، حاشية    (  21)

 .  269/ 3الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب: 
 . 301/  3ابن قدامة، المُغني:  ( 22)
 .  78/ 5ابن حزم، المحلى بالآثار:  ( 23)
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،  قال مالك:" إحرام الرجل في وجهه ورأسه" ولذلك يكره للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن. ينظر: مالك 185/  2الكاساني، بدائع الصنائع:    (  24)

 .  395/ 1بن أنس، المدونة:  
: }فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج{ )البقرة: -تعالى   -" أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله    (  25)

، النووي، الإيضاح في مناسك الحج  94/  2،  ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد:  195/  2(" ، الكاساني،  بدائع الصنائع:  197
 . 179، أبو الخطاب الكلوذاني،  الهداية على مذهب الإمام  أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: ص169:  صوالعمرة

مَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾ ) المائدة:   ( 26) / 2(، ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع: 96واستدلوا على حرمة صيد البرِّ بقوله تعالى: ﴿وَحُرِّ
على مذهب الإمام   ، الكلوذاني، الهداية 290  -169، النووي، الإيضاح: ص599/  2،  ابن فرحون، إرشاد السالك إلى أفعال المناسك:  195

 .  316/ 3، ابن قدامة، المُغني: 179أحمد: ص
 [.  96]المائدة:  ( 27)
 ۦفَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَ   (  28) سِهِ

ۡ
ٓۦ أَذٗى مِّن رَّأ ﴾ ) البقرة:  وقد استدل الإمام مالك بقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِ ٖۚ (،  196وۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُك 

 .  412/ 1ينظر: مالك بن أنس، المدونة: 
 .  296/ 3  ، ابن قدامة، المُغني: 174/ 4،   ابن حجر : تحفة المحتاج: 179الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد:  ( 29)
 . 278/ 5ابن حزم، المحلى:   ( 30)
 وهو: الشيخ: قطب الدين، هو: الشيخ محمد بن أحمد النهروالي، المفتي قطب الدين بن علاء الدين الحنفي المكي، كان من العلماء المبرزين  (  31)

هـ(، الإعلام بمن في تاريخ الهند 1341هـ. ينظر: عبد الحي الحسني الهندي، )ت 990 -ه ـ917في الحديث والفقه والأصلين والإنشاء والشعر، 
/  4هـ :    1420بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،    -لأعلام المسمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(، دار النشر: دار ابن حزم  من ا
405 .) 

 . 543/  2رد المحتار ط الحلبي: ـ  -حاشية ابن عابدين ابن عابدين، ( 32)
بالإفاضة جميع محظورات الإحرام". ابن فرحون، إرشاد السالك إلى  لا ينكح المحرم ولا ينكح حتى يتحلل ويحل    - رحمهم الله  -" عند المالكية  (  33)

، وَتَجُوزُ الخطبة في    - رحمهم الله  -،   " ويعدّ النكاح والإنكاح من محرّمات الإحرام عند الشافعية48أشرف المسالك في فقه الإمام مالك: ص
، أبو محمد  167شاهداً في نكاح الحَلَالَيْن على الأصَحِّ .  ينظر: النووي،  الإيضاح:  الِإحْرامِ على الأصَحّ، و لكن تكْرَه، ويجُوزُ أن يكونَ المُحْرِم  

في     -رحمه الله  -" لا يصح أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره وعن أحمد-رحمهم الله  -،  وعند الحنابلة 272/  3البغوي، التهذيب في الفقه الشافعي:  
أصحّهما الجواز، وتكره له الخطبة والشهادة على النكاح". أبو الخطاب الكلوذاني،  الهداية على مذهب  ارتجاع زوجته وعقد النكاح لغيره روايتان: 

 . 306/  3،  ابن قدامة، المُغني: 179الإمام أحمد: ص
ودواعيه فمحظور ومحرم على المحرم بالإجماع،   -الجماع  -؛ لكن لايجوز وطؤها  -رحمهم الله  - يجوز نكاح المحرم والمحرمة عند الحنفية  (  34)

،  محمد بن يوسف الموّاق، التاج والإكليل 558/  2شرح مختصر الطحاوي:    ، الجصاص،218  -216/  2ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع:  
المدونة:  243  - 242/  4لمختصر خليل:   المحتاج:  68/  2، الدسوقي، حاشية الدسوقي:  439/  1،  مالك،  ،   175/  4، ابن حجر ، تحفة 
 .  181مذهب الإمام أحمد: ص ، أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية على170،  و الإيضاح: ص 411/  7النووي، المجموع: 

 قالتْ: قال رسول اِلله صلى الله عليه وسلم:  -رضي الله عنها -وقد استدلّ ابن حزم بالحديث النبوي الذي روته عائشةَ  ( 35)
، واستثنى المراجعة لأنها  1211(، ورقم الحديث  220/  2أحْدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليسَ فيهِ؛ فهوَ رَدّ(، مختصر صحيح الإمام البخاري:)مَن  )  

 .  211/ 5ليست بنكاح، وتجوز مالم تنته العدة. ينظر: ابن حزم، المحلى :  
يْد( دَاء بال  (  36) يْدَ يَصِيدُه ويَصادُه صَيْداً إِذا أَخذه وتَصَيَّدَه واصْطادَه وصادَه إِيّاه". ويقال: ) الصَّ عنق لَا يُسْتَطَاع مَعَه الِالْتِفَات صيد: " صَادَ الصَّ

يْدُ: مَا تُصُيِّدَ. وفي التنزيل: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ  وَالْكبر،  قَالَ سِيبَوَيْهِ: وَمِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ صِدْنا قَنَوَيْن؛ يُرِيدُ صِدْنَا وحْشَ   قَنَوَيْن، وإِنما قَنوان اسْمُ أَرض. والصَّ
﴾ۥ ]المائدة:   . والأصل في حرمة الصيد قوله  530/  1(، المعجم الوسيط:  260/  3[. ينظر: ابن منظور، لسان العرب:  96صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُ

أَيُّهَا ٱلَّذِي ﴾ ]المائدة: تعالى: ﴿يََٰٓ يۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٖٞۚ مَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾ ]المائدة: 95نَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّ  [. 96[ وقوله: ﴿وَحُرِّ
باحًا، ولا "فلا يَقتل المحرم في حال إِحرامه بالحج أو العمرة شيئًا من صيد البر كله مأكولًا أو غيرَ مأكول متأنسًا أو متوحشًا، مملوكًا أو م  (  37)

إرشاد السالك إلى أفعال  يأخذُ فرخًا، ولا بيضًا ولا يكسره، ولا يأكلُ صيدًا صِيدَ له أو من أجلهِ  فإِن ذبح فلا يأكله محرمٌ ولا غيرُه". ابن فرحون:  
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بَاعِ وَالنُّمُورِ الَّ 599/  2المناسك:    تِي تَعْدُو ، وقد فرق مالك بين السباع التي تعدو وغيره، وقَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أي على من قتله وَذَلِكَ فِي السِّ
. وعند أبي حنيفة لا    449/  1حرِمِ قَتْلُهَا" . ينظر: مالك بن أنس، المدونة:  وَتَفْتَرِسُ، فَأَمَّا صِغَارُ أَوْلَادِهَا الَّتِي لَا تَعْدو وَلَا تَفْتَرِسُ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُ 

 .  195/ 2يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر سواءا كان مأكولا أو غير مأكول إلا المؤذي المبتدئ بالأذى غالبا. الكاساني، بدائع الصنائع:  
(،  179، ولا جزاء فيه إن قتله"ينظر: النووي، الإيضاح: )ص"وما لا يؤذي بطبعه، ولا يؤكل كالرخم، والديدان، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه  (  38)

. وأمّا مايؤذي فله قتله، وكذلك الفواسق الخمسة لحديث عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: سَمِعْتُ  315/  3ابن قدامة، المُغني :   
وَالْحَرَمِ: الْحِدَأةَُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ:  الْحِلِّ  فِي  اسِقٌ. يُقْتَلْنَ  رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَ 

،  115/  8هـ(، شرح النووي على  صحيح مسلم:  676أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بصُغرٍ لها(، قوله: ) بصغرٍ لها( أي: بمذلة وإهانة،  النووي )ت  
والحَرمِ: العقربُ،  الحِل  في  (، وروى أبو داود بسند صحيح )خَمْسٌ لا جُنَاحَ في قتْلِهِنَّ على مَنْ قتَلَهُن  1198)  -   66،  856/  2ح مسلم:  صحي

 .    242/ 3والفأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكلبُ العَقُورُ( أبو داود، سنن أبي داود: 
 .  316/ 3، ابن قدامة، المُغني: 452/  1، مالك بن أنس، المدونة:  310/ 2المصدر نفسه:   ( 39)
 .  179النووي، الإيضاح: ص ( 40)
 .  59/  2(،  الدسوقي، حاشية الدسوقي على شرح الكبير: 191/ 2الكاساني، بدائع الصنائع:  ( 41)
 .  178. ، أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد: ص270/  3البغوي، التهذيب في الفقه الشافعي:  ( 42)
 .  278/ 5رحمه الله: " لم يأت في منعه شيء من قرآن ولافي سنة" . ينظر: ابن حزم، المحلى :   -يقول ابن حزم ( 43)
سك: " أما لو خضب الرجل أصبعه من جرح برقعة صغيرة فلا فدية، وإِن كانت كبيرة فعليه الفدية".  ابن فرحون، إرشاد السالك إلى أفعال المنا  (  44)
 . 191/ 2(، الكاساني، بدائع الصنائع: 560/ 2)
 .    164/ 2رحمه الله: " فإني لا أرى عليها فدية وأكرهه، لأنه ابتداء زينة، وأمّا قبل الإحرام أحبه" ينظر: الشافعي، الأم:   - . قال الشافعي ( 45)
 ،: " يستحب للمرأة الخضاب إذا أرادت الإحرام"مصيلحي". 406/  2ففي كشاف القناع:  (  46)

نه  ثمّ إن خضب رأسه بالحناء أو طيّبه أو عصبه لوجع أو كان برأسه جرح فجعل عليه خرقة أو قرطاسا فيه دواء، أو ظلل عليه لزمه الفدية، وع
ية على  هدالا يلزمه في التظليل فدية، وفي التظليل يعتبر بالوقت فإن كان الوقت طويلًا فعليه فدية وإلّا فلا.  ينظر: أبو الخطاب الكلوذاني، ال

 .  177مذهب الإمام أحمد: ص
 .  240/ 1،  منلا خسرو الحنفي، درر الحكام شرح غرر الأحكام:  191/ 2الكاساني، بدائع الصنائع:  ( 47)
 .   240/ 1المصدر نفسه:   ( 48)
 .  157فجميع الفواكه إذا كان المقصود في أكلها الرائحة فيه الفدية، وإلا فلا. ينظر: النووي، الإيضاح:  ( 49)
 .  555/ 2ابن فرحون،  إرشاد السالك إلى أفعال المناسك:  ( 50)
 (.  83/  3ينظر: خليل بن اسحاق الجندي، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: )  ( 51)
 .  177ت ،  أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد: ص 430/  2، مصيلحي، كشاف القناع: 158النووي، الإيضاح:  (  52)
ولكن إن كان فيه طيب فأيّهما اكتحل به افتدى". " والكحل ليس بطيب وللمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه طيب". الكاساني، بدائع الصنائع: "    (  53)
، وفي المغني : " فأما الكحل بغير الإثمد، فلا كراهة فيه، ما لم يكن فيه طيب" وإن كان فيه طيب مكروه   164/  2، الشافعي، الأم:  192/  2

 (. 303/ 3حرم، ينظر: ابن قدامة، المُغني: غير م
 . 559/ 2فإن كان الاكتحال للزينة وجبت الفدية وإن لم يكن فيها الطيب . ينظر: ابن فرحون: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك:  ( 54)
 .   278/ 5يعد الاكتحال من المجوزات للمحرم. ينظر: ابن حزم، المحلى:  ( 55)
 .  190/ 2الكاساني، بدائع الصنائع:  ( 56)
رحمهم الله: " أنه إن دّهن ما ذكر بمطيب مطلقا، أو بغير مطيب لا لعلّة افتدى وأما بغير مطيب لعلة ففي باطن   -والحاصل عند المالكية  (  57)

ن  ، ابن فرحو 61/  2الكف والقدم لا فدية، وفي الجسد قولان" الفدية وعدم الفدية: ينظر: الدسوقي، الشرح الكبير للشيخ دردير وحاشية الدسوقي، : 
 .  558/ 2، إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: 
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الدهن إلى دهنين، دهن فيه طيب، فمن استخدمه فعليه الفدية، وأما ما ليس فيه طيب، فلا فدية عليه ان     -رحمه الله  -يقسم الشافعي  (  58)

 (.   166/ 2استخدمه في غير الرأس واللحية؛ لأنهما في موضع الدهن وهما يرجلان ويذهب شعثهما. ينظر: الشافعي،  الأم: 
 . 298/  3ابن قدامة، المُغني:  ( 59)
 بيّنّا آنفا ما قاله الشافعي في الأم.  ( 60)
شعر،  قال النووي في المجموع: "يكره أن يحك شعره بأظفاره، فأشار إلى أنه لا يكره بأنامله، ويكره مشط رأسه ولحيته ؛ لأنه أقرب إلى نتف ال  (  61)

قه  ففإن حك أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية، وأما نتف الجسد فلا كراهة فيه". ينظر: النووي:المجموع ، عبدالرحمن الجزيري،  ال
، وقال الشافعي: " ولا يحكّه بأظفاره ويتوقى أن يقطع منه شيئاً، فإن حركه تحريكا خفيفا أو شديدا، فخرج في يديه  379/  1على المذاهب الأربعة:  

ط:  ،  السرخسي، المبسو   424/  2، مصيلحي، كشاف القناع:    159/  2من الشعر شيء فالاحتياط أن يفديه ولا يجب عليه".  الشافعي، الأم:   
4 /8  . 
 .  349/ 2أبو عبد الله محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل:  ( 62)
 (. 277/ 5ابن حزم، المحلى: )  ( 63)
 أي المالكية، والشافعية، والحنابلة.   ( 64)
" فإن غسل رأسه ولحيته بالخطمي فعليه دم في قول أبي حنيفة؛ لأنه طيب له رائحة طيبة، وعند أبي يوسف ومحمد عليه صدقة لهما أن   (65)

الكاساني، بدائع الهوام لا لأنه طيب".  الصدقة؛ لأنه يقتل  الدم، وتجب  الوسخ فأشبه الأشنان، فلا يجب به   الخطمي ليس بطيب، وإنما يزيل 
 .  191  /2الصنائع: 

 .  188/ 12الخطمي: ضرب من النبات يغسل به الرأس.  ينظر: ابن منظور، لسان العرب:  ( 66)
 (.  568/ 2ابن فرحون، إرشاد السالك إلى أفعال المناسك:  ( 67)
 .  169/ 4ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج:  ( 68)
(: ) في المحرم الذي 1206ومسلم )  (،1266)ما أخرجه البخاري )صلى الله عليه وسلم  (طمي ونحوها كصابون وأشنان لقوله"للمحرم غسل رأسه بسدر وخ  (  69)

 .  379/ 1، عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة:   424/ 2وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر(. ينظر: مصيلحي، كشاف القناع: 
 . 278/ 5ابن حزم، المحلي:   ( 70)
ويستثنى من ذلك الحشيش المضر كالشّوكة وغيرها، ومن نحو حنطة ونحوها، ومن نحو شجرة الأراك، وما يستعمل للطّيب الرائحة، وكذلك    (  71)

 . 378/ 1الأشجار اليابسة فإنها حطبة. ينظر:  عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة: 
، وعن مالك :" المنع من الاستظلال في المحمل أو على الدابة إِنما هو لمن فعله لغير ضرورة، وأما  186/  2الكاساني، بدائع الصنائع:   (72)

ك: المريض، فيجوز أن يجعل على محمله ما يقيه الشمس، ولا فدية على المريض ولا على الصحيح". ابن فرحون،  إرشاد السالك إلى أفعال المناس
2 /541  . 
زنبيل، وهو خطأ".  سلَمة بن مسلِم العَوتبي الصُحاري، الإبانة "الزبيل: ما يتخذ من الخوص بعروتين، وجمعه زبل وزبلان. والعامة تقول:    (  73)

 .   191/ 3في اللغة العربية: 
".  "لو وضع زنبيلا أو حملا على رأسه ففيه قولان أحدهما لا يحرم؛ لأنه لا يعد ساتراً، والثاني يحرم؛ لأن الكشف قد زال به وهو المقصود    (  74)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية:   -، زكريا الأنصاري 160/ 4، ابن حجر :  تحفة المحتاج: 679/ 2ينظر: الغزالي، الوسيط في المذهب: 
2/ 339  . 
 .  177أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد: ص  ( 75)
فصد المريض أخرج مقدارا من دم وريده بقصد العلاج".  نخبة من اللّغويين، المعجم  فصد العرق فصدا وفصادا شقه ويقال الفصد: يقال: "   (  76)

 .  690/ 2الوسيط: 
جاً الحِجَامة: " المداواة والمعالجة بالمِحجم. والمِحجم آلةُ الحجم، وهي شيء كالكأس يفرغ من الهواء ويوضع على الجلد، فيحدث فيها تهيُّ   (  77)

ة بقوة".  محمد البركتي، التعريفات الفقهية: ص  .  76ويجذب الدم أو المادَّ
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، وعند الحنابلة " الحجامة 191/  2هذه عند الحنفية يعد من باب التداوي والمعالجة، والمحرم لايمنع منه. ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع:    (  78)

ة  ، حقيقة أنّ عملية الحجام 355/  7(، وكذلك عند الشافعية.  ينظر: النووي، المجموع:  285/  3مباحة مالم يقطع شعرا". ابن قدامة، المُغني: )
 صعبة بدون حلق؛ لأنّ الحجامة إنّما يحتجم إلّا وفيها منبت الشعر.

   .561/  2، ابن فرحون، إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: 58/  2" فإن عصبه ولو لضرورة افتدى ". الدسوقي،  حاشية الدسوقي:  ( 79)
   .290/ 7النووي، المجموع:  ( 80)
عند مالك:لم يصح العقد، ويفسخ بطلقة للاختلاف الواردة فيه، ومن ثم يزال الاختلاف بالطلاق احتياطا للفرج، ينظر: شرح الزرقاني على   (81)

  .92، القوانين الفقهية: ص409 -408/ 2الموطأ: 
  .179، الهداية على مذهب الإمام أحمد: ص306/ 3المُغني، لابن قدامة : (  82)
(83 ) :2 /409.   
 .  290/ 7النووي، المجموع: (   84)
 .   307 -306/  3ابن قدامة، المُغني: ينظر:  (  85)
/  7،  النووي، المجموع:  409  - 408/  2، شرح الزرقاني على الموطأ:  529/  2ابن عبد البر، التمهيد:    ،  494/  9(  ينظر: البيهقي، السنن الكبرى :  86)

الاختلاف الفقهي ، د. ادريس عمر الشافعي،  195/ 10، بدر الدين العيني، عمدة القاري :  211/  5، ابن حزم، المحلى:  306/ 3، ابن قدامة، المُغني:  290
 .  389بين مالك ومحمد بن الحسن من خلال رواية محمد للموطأ: 

. عبد  558/  2، الجصاص، شرح مختصر الطحاوي:  310/  2، الكاساني، بدائع الصنائع:  322/  2محمد بن حسن، التعليق الممجد على الموطأ :  (  87)
 .  375/ 1الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة: 

 ،  321/ 2محمد بن حسن، التعليق الممجد على الموطأ : (  ينظر: 88)
 .   310/ 2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ( 89)
، د. إدريس الشافعي،  213/  5، ابن حزم، المحلى بالآثار:  322/  2التعليق الممجد على الموطأ :  ،  محمد بن حسن،  165/  9ابن حجر، فتح الباري:  (  90)

 . 390الاختلاف الفقهي بين مالك ومحمد بن الحسن من خلال رواية محمد للموطأ: 
 . 2/1030، رواه مسلم:   81 149الموطأ برواية محمد: /  ( 91)
 . 239/ 2الباجي، المنتقى شرح الموطإ، ، 593/ 1مالك بن أنس، الموطأ، رواية أبي مصعب الزهري:  ( 92)
 . 307/ 3المُغني،:  ، ابن قدامة، 60/ 4، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي،  190/ 5الشافعي، الأم: (  93)
   .239/ 2الباجي، المنتقى شرح الموطإ: (  94)
 . 238/ 2الباجي، المنتقى شرح الموطأ:  ( 95)
 .  409/ 2الزرقاني، على الموطأ،  ( 96)
 .  409/ 2المصدر نفسه:  (97)
 .  409/ 2الزرقاني، على الموطأ،  ينظر:   (98)
 . 238/ 2المنتقى،  على الموطأ: ينظر:   (99)
 .238/ 2المصدر نفسه: ينظر:   (100)
 ،  289/ 7ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب،  (101)
 (.  1410،  باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، )137/ 4(،  و مسلم: 1837، باب تزويج المحرم، )15/ 3أخرجه البخاري في صحيحه:  (102)
 .  149محمد بن الحسن الشيباني، على الموطأ: / (103)
 (.  1411، باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ) 138/ 4صحيح مسلم:  (104)
(،  857، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، )  364/  2(، و الترمذي في سننه:  27197، من حديث أبي رافع، )  174/  45أخرجه أحمد وحسنه: (105)

 (. 14324، باب نكاح المحرم، )413/ 14البيهقي، السنن الكبير:  
 .  409/ 2. الزرقاني على الموطأ: 238/ 2المنتقى على الموطأ:  (106)
 . 254، و في المسند:   84/ 5الشافعي، الأم:  (107)
 . 407/ 2ينظر: الزرقاني على الموطأ:  (108)
 . 270  -269/ 2شرح معاني الآثار :  (109)
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 .   52/ 4ينظر: ابن حجر، فتح الباري:  (110)
 .289/ 7، النووي، المجموع : 409/ 2ينظر: الزرقاني على الموطأ:  (111)
 .  307/ 3، ابن قدامة، المُغني:   289/ 7، النووي، المجموع : 410/ 2ينظر: الزرقاني على الموطأ:  (112)
 . 273/  2ينظر: شرح معاني الآثار :   (113)
 .  307/ 3ابن قدامة، المُغني:   (114)

 المصادر والمراجع
 بعد القرآن الكريم

عبد الكريم خليفة، د. نصرت عبد الرحمن، وآخرون،  وزارة التراث القومي والثقافة،   .الإبانة في اللغة العربية، سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحَاري، تحقيق:د .1
  هـ. 1420سلطنة عمان الطبعة: الأولى،  -مسقط 

هـ(، عني بتصحيحه وعلق عليه: أبو الوفا الأفغاني، رئيس لجنة إحياء المعارف  189الآثار لمحمد بن الحسن، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني )ت:   .2
  .بيروت( -مية الدكن )وصورته دار الكتب العل -هـ(،  لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد 1395النعمانية بحيدر آباد الدكن، الهند )ت: 

دراسة فقهية مقارنة، د. إدريس عمر محمد الشافعي، مدرس مادة  الفقه  -من خلال روايته للموطأ -الإختلاف الفقهي بين مالك ومحمد بن حسن الشيباني .3
 م.  2010عراق،  المكتبة الوطنية، الأردن:  -المقارن في كلية الإمام أعظم

م(، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن الهادي أبو 1397-هـ799برهان الدين إبراهيم بن فرحون المدني المالكي)ت:    إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، .4
 هـ.  1423المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  - هـ(، مكتبة العبيكان، الرياض 1427الأجفان )ت: 

حسني الطالبي الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(،  عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي ال .5
 هـ. 1420بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى:  -هـ(، دار ابن حزم 1341)ت: 

هـ(، تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة    968الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  أبو النجا شرف الدين المقدسي )ت:   .6
 لبنان.   -بيروت

 هـ. 1410هـ،  وأعادوا تصويرها 1403بيروت، الطبعة: الثانية   -هـ(، دار الفكر  204 - 150الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ) .7
ه(، وعليه: الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب 676)ت:    الإيضاح في مناسك الحج والعمرة،  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  .8

 ه.  1414المكتبة الأمدادية، مكة المكرمة، الطبعة: الثانية،  -الأئمة الأربعة وغيرهم لـ عبد الفتاح حسين، دار البشائر الإسلامية، بيروت 
بابن رشد الحفيد )ت:    بداية المجتهد ونهاية المقتصد، .9 القاهرة:   –هـ(، دار الحديث  595أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الشهير 

 هـ.  1425
مطبعة الجمالية بمصر،    هـ(،   587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ ) بملك العلماء( )ت:   .10

 هـ . 1328 -1327الطبعة:الأولى، 
، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية  (هـ  855البناية شرح الهداية، محمود بن أحمد بن موسى المعروف بـ ) بدر الدين العينى( الحنفى  )ت:   .11
 هـ.  1420بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  -
 هـ. 1357هـ(، المكتبة التجارية الكبرى بمصر : 974تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي )ت:  .12
 هـ.  1407لبنان )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان  -التعريفات الفقهية،  محمد عميم الإحسان المجددي البركتي،  دار الكتب العلمية، بيروت  .13
هـ(، حققه وعلق عليه: 463  -  368أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي )  ،)صلى الله عليه وسلم  ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللََّّ  .14

 هـ. 1439لندن، الطبعة: الأولى،   –بشار عواد معروف، وآخرون، هم، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
بيروت. الطبعة   –، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي (هـ370 :تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت .15

 م.  2001الأولى: 
هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد   516  :التهذيب في فقه الإمام الشافعي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت .16

 هـ.  1418الموجود، علي محمد معوض،  دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
هـ(،  د. أحمد بن عبد الكريم  776:التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب،  خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي )ت   .17

 هـ.  1429نجيب، الطبعة: الأولى، 
إسماعيل بن عبد الحميد الحافظ    -الجامع الصحيح، مسلم،  أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد ذهني أفندي   .18

 هـ.  1334تركيا:  –الطرابلسي، وآخرون، دار الطباعة العامرة
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هـ(، تحقيق تعليق: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى،   279  -  209الجامع الكبير، سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى ) .19
 هـ. 1430
هـ(، مطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده 1252  :)ت  حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، محمد أمين، الشهير بابن عابدين .20

 هـ.  1386بمصر، الطبعة: الثانية 
 درر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو الحنفي، وحاشية: )غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام(، لأبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي  .21

 (، دار إحياء الكتب العربية.  1069 :)ت الوفائي الشرنبلالي الحنفي
محمد كامل قره بللي، دار الرسالة    -(هـ1438  :ت)هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط    275  -  202سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ) .22

 .  هـ1430العالمية، الطبعة: الأولى، 
هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي بمساعدة مكتب تحقيق التراث في    303السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت   .23

 هـ.  1421بيروت، الطبعة: الأولى،    –هـ(، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة  1438  :شعيب الأرناؤوط )ت  أشرف عليه:  ،مؤسسة الرسالة
هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث    458  -  384السنن الكبير، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ) .24

 هـ.1432القاهرة، الطبعة: الأولى،  –والدراسات العربية والإسلامية 
هـ، وصَوّرتها: دار الفكر 1317شرح الخرشي على مختصر خليل،  أبو عبد الله محمد الخرشي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، الطبعة: الثانية،  .25

 بيروت.  –للطباعة 
 - الدينية  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة .26

 هـ.  1424القاهرة، الطبعة: الأولى، 
هـ(، تحقيق: رسائل دكتوراه في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة،   370  -  305شرح مختصر الطحاوي، أبو بكر الرازي الجصاص ) .27

 هـ.  1431ودار السراج، الطبعة: الأولى،  -عصمت الله عنايت الله محمد ، سائد محمد يحيى، وآخرون، دار البشائر الإسلامية 
 هـ.    1414لبنان، الطبعة: الأولى،    –هـ(، حققه جماعة، عالم الكتب، بيروت    321  :شرح معاني الآثار،  أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي )ت .28
  –هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين  393  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي)ت .29

 .   هـ1407بيروت، الطبعة: الرابعة 
لاق مصر،  صحيح البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببو  .30

 هـ.  1311
الشيخ/ ناصر الدين الألباني، الشيخ/ عبد    :صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، أبو مالك كمال بن السيد سالم، مع تعليقات فقهية معاصرة .31

 م.  2003مصر، عام النشر:  –العزيز بن باز، الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين، المكتبة التوفيقية، القاهرة 
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: شركة من العلماء ،    ه(  855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى )ت   .32

رتها دور أخرى: مثل )دار إحياء التراث العربي،   بيروت  –ودار الفكر(    بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها ومديرها محمد منير عبده أغا الدمشقي، وصوَّ
 هـ(،  المطبعة الميمنية.  926 :الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت .33
هـ[، إخراج    1388هـ(، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي]ت    852  -  773فتح الباري بشرح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) .34

 .  هـ1390 -1380مصر، الطبعة: السلفية الأولى،  -، المكتبة السلفية(هـ1389 :ت )وتصحيح: محب الدين الخطيب 
 فقه العبادات على المذهب الحنبلي، الحاجّة سعاد زرزور.   .35
، الدكتور مُصطفى البُغا،علي الشّرْبجي، دار القلم للطباعة والنشر  (هـ1429:ت  ) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي،  الدكتور مُصطفى الخِنْ   .36

 هـ. 1413والتوزيع، دمشق، الطبعة: الرابعة، 
 هـ.  1424لبنان، الطبعة: الثانية،  –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 1360 :الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )ت  .37
 هـ.1408سورية، الطبعة: الثانية،  -القاموس الفقهي، د سعدي أبو جَيب، دار الفكر، دمشق .38
هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد  817  :القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت .39

 هـ.  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 هـ(.  741:القوانين الفقهية،  أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الغرناطي )ت  .40
بيروت،    –ه(، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر 711:لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري )ت .41

 هـ.  1414 -الطبعة: الثالثة 
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مصر، وصوّرَتها: دار    –هـ(، باشر تصحيحه: جمع من أفاضل العلماء، مطبعة السعادة  483  :المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )ت .42
 بيروت، لبنان.   -المعرفة 

هـ(، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة،  395  :مجمل اللغة لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني)ت .43
 هـ. 1406 -بيروت، الطبعة الثانية 

هـ(، باشر تصحيحه: لجنة من العلماء، إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن 676  :المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت .44
 هـ.  1347 -  1344القاهرة،عام النشر:-الأخوي 

هـ(، تحقيق:  د. عبد الغفار سليمان البنداري، وكتب مقدمتها    456  :المُحلَّى بالآثار، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري)ت .45
 هـ . 1408بيروت، سنة  -،  دار الفكر، بيروت، دون تاريخ نشر، دار الكتب العلمية (هـ1405)سنة 
هـ(، تحقيق: محمد حسن آل ياسين،  عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الأولى:   385  -  326المحيط في اللغة، كافي الكفاة، الصاحب، إسماعيل بن عباد ) .46

 هـ.  1414
 -هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية666 :)ت مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  .47

 هـ.  1420صيدا الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت 
 هـ.  1415هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى: 179 :المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت .48
وآخرون، إشراف:   –عادل مرشد  –( هـ1438 :ت)     هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 241 - 164مسند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل ) .49

 هـ.  1421د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،
 هـ. 1392المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة: الثانية  .50
 - ، حققه وعَلّق عليه: علي محمد معوض (ه ـ977  :ت) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين،محمد بن محمد،الخطيب الشربيني .51

 هـ. 1415عادل أحمد عبد الموجود،  دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
هـ(، على مختصر: أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد   620 - 541المغني لابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ) .52

ومحمود غانم غيث،  مكتبة القاهرة، الطبعة: الأولى،   –   (هـ  1403 :ت)وعبد القادر عطا    - ومحمود عبد الوهاب فايد    -هـ(،  طه الزيني  334  ت:الخرقي )
 هـ.  1388
بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى،   -هـ(، مطبعة السعادة  474  :المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي )ت .53

 هـ.  1332
بيروت، الطبعة: الثانية،    –هـ(،  دار إحياء التراث العربي  676  :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي)ت .54

 ه.  1392
 هـ(.  1427 -   1404الكويت، الطبعة: )من  –الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  .55
مركز الدراسات الإسلامية   -هـ( تحقيق: رسائل ماجستير    714  :النهاية في شرح الهداية )شرح بداية المبتدي(،  حسين بن علي السغناقي الحنفي )ت .56

 هـ.  1438 -  1435بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، الأعوام: 
اللطيف الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، تحقيق: عبد   .57

 هـ. 1425ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى،  -هميم 
القاهرة،   -هـ(، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر،  دار السلام505  :الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت .58

 ه.  1417الطبعة: الأولى، 
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